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Abstract 
This study examines key jurisprudential rulings concerning adolescents 
in Islamic acts of worship, focusing on issues discussed by classical 
jurists. Titled “Jurisprudential Rulings Related to the Adolescent in Acts 
of Worship: A Jurisprudential Study,” the research aims to clarify 
selected rulings related to adolescents and demonstrate the importance 
Islam places on this developmental stage. Using inductive and analytical 
methodologies, the study reviews juristic opinions and evidences to 
address questions surrounding the legal status of adolescents in worship 

and related matters. The findings define the adolescent (al-murāhiq) as a 
youth nearing puberty who possesses physical maturity without having 
experienced nocturnal emission. The study concludes that Ghusl due to 
Janaba is not obligatory for such an adolescent, though he is instructed 
to perform it before prayer. If puberty is attained after prayer but within 
its prescribed time, repetition is unnecessary. The adolescent’s Adhan is 
considered valid, but he may not lead adults in obligatory or Friday 
prayers except in necessity. In Hajj matters, an invalidated pilgrimage 
before puberty remains invalid even after reaching puberty. Additionally, 
adolescents participating in combat may receive spoils, while their grant 

of asylum is not legally binding until puberty . 
Keywords: adolescence in Islam, Islamic jurisprudence, acts of worship, 
puberty rulings, adolescent worship, Ghusl, prayer leadership, Adhan, 
Hajj rulings, Islamic legal studies. 



 الأحكام الفقهية المتعلقة بالمراهق في العبادات: دراسة فقهية 

120 

 الأحكام الفقهية المتعلقة بالمراهق في العبادات دراسة فقهية 
 سعود بن ملوح العنزي 

 أستاذ الفقه المشارك في قسم الدراسات الإسلامية 
 ة ، المملکة العربية السعودیعرعر ، جامعة الحدود الشمالية 

 ملخص البحث 
لمرحلة المراهقة أحكام تخصها، وهي محل عنایة الفقهاء في سائر الأبواب الفقهية، فجاء هذا البحث  
الموسوم بـ الأحكام الفقهية المتعلقة بالمراهق في العبادات.. دراسة فقهية" ليسلط الضوء على مسائل  

الحكم الشرعي    مختارة رأى الباحث أهمية دراستها وبيان أحكامها، فهذا البحث یهدف إلى بيان 
في المسائل محل البحث، وإبراز عنایة الشریعة بها، وترجع أهمية هذا البحث في كونه یتعلق بمرحلة  
عمریة لها خصائصها وأهميتها، وتكمن إشكالية البحث من خلال عدة تساؤلات تتعلق بأحكام  

بحث لبيان هذه  المراهق، بحاجة إلى تسليط الضوء عليها وبيان حكمها، ومن هنا جاءت فكرة ال
المنهجين   باتباع  البحث؛  المسائل محل  وأدلتهم في  الفقهاء  أقوال  استعراض  الأحكام من خلال 
الاستقرائي والتحليلي، وقد خلص البحث إلى نتائج مهمة، منها: التعریف بالمراهق، وأنه الصبي  

واجبا عليه لكنه یؤمر  الذي قارب البلوغ، ويجامع مثله، ولم يحتلم بعد، وأن الغسل من الجنابة ليس  
به عن الصلاة، وأن المراهق إذا صلى ثم بلغ قبل خروج وقت الصلاة، فإنه لا أعادة عليه، وأن  
أذان المراهق صحيح، وليس له أن یؤم البالغين في الصلاة المكتوبة إلا في حال الضرورة، وكذا في  

وقت عرفة، فإنه یفسد حجه،  صلاة الجمعة، وإذا أحرم المراهق ثم أفسد حجه ثم بلغ قبل فوات  
ولا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام حتى لو جدد إحرامه، ویلزمه قضاء حج النافلة، وإذا قاتل المراهق  

 فإنه یُسهم له، وإذا قاتل فإنه یقُتل مقبلا غير مدبر، وليس للمراهق أمان حتى یبلغ. 
 الصبي، المراهق، البالغ. الكلمات المفتاحية:

 المقدمة: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من یهده  

 الله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له.  
 واشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.  

فلقد أولى الإسلام الإنسانَ عنایة كبيرة في جميع مراحل حياته، ومن ذلك مرحلة المراهقة، وهي مرحلة  أما بعد:  
لها خصائصها وخطورتها وأحكامها، وهي أحكام تراعي مرحلته العمریة من ناحية الجسد والروح والعقل، وإن اختلفت  

إصدار تلك الأحكام إلى المرحلة التي يمر بها المراهق اجتهادات فقهائنا في هذه الأحكام إلا أن الجميع كان ینظر حين  
 وما تشتمل عليه من خصائص.  

وهذه الأحكام مبثوثة في كتب الفقه بحسب مناسبة الأبواب، فكان من الأهمية بمكان جمع هذه الأحكام تحت  
 مظلة واحدة، ليسهل الاطلاع عليها عند الحاجة إليها.  
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ولذلك جاء هذا البحث لتحقيق هذا الأمر، في مسائل مختارة، رأى الباحث أهمية إبرازها، وإلا فإن الأحكام  
الكلمات   من  معين  عدد  في  الباحث  تحصر  التي  المحكمة  البحوث  طبيعة  استيعابها  من  يمنع  بالمراهق كثيرة،  المتعلقة 

 والصفحات. 
 وقد جاء هذا البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة 

 واشتملت المقدمة على ما یلي:  
 أولا: أهمية البحث:  

 یستمد هذا البحث أهميته من عدة جوانب، من أهمها: 
أهمية المرحلة العمریة التي يمر بها المراهق، فإنها مرحلة متوسطة بين مرحلتين؛ مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ،   .1

فتتجاذبها خصائص تلك المرحلتين، فتقترب حينا من الأولى وحينا آخر من المرحلة الأخرى، ومن هنا اختلفت  
الم المتعلقة بمرحلة  الأحكام  الفقهاء حين حدیثهم عن  بعدها من كل أنظار  أو  قربها  لنظرهم في  تبعاً  راهقة 

 مرحلة.
یعاملون   .2 اليوم  المسلمين  المراهقة، فكثير من  المتعلقة بمرحلة  المسلمين بالأحكام  الكبير عند كثير من  الجهل 

 المراهق معاملة الصغير وهو قد تجاوز مرحلة البلوغ بعدة سنوات.  
 تفرق الأحكام المتعلقة بالمراهق في أبواب مختلفة مما یصعب معه معرفة مظان تلك الأحكام.   .3

 ثانياً: مشكلة البحث:  
 تبرز مشكلة البحث في الأسئلة التالية:  

 من هو المراهق؟ وما هي السن المعتبرة في المراهقة.  .1
 هل یلزم المراهق الاغتسال إذا جامع؟  .2
 هل یلزم المراهق إعادة الصلاة إذا صلى ثم بلغ قبل خروج وقت تلك الصلاة. .3
 هل یصح أذان المراهق وإمامته في الصلوات الخمس وكذا في صلاة الجمعة؟ .4
 هل یعامل المراهق عند تكفينه معاملة البالغ؟ .5
 ما الحكم إذا وطأ المراهق بعد إحرامه ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة؟  .6
یعامل معاملة البالغ  إذا قاتل المراهق مع أهل البغي، فهل  إذا أطاق المراهق القتال، فقاتل، فهل یسهم له؟ و  .7

 فـيُقتل أو یعامل معاملة الصغير فلا یقتل؟ وهل یصح أمانه؟ 
 یعامل معاملة البالغ فـيُقتل أو یعامل معاملة الصغير فلا یقتل؟ إذا قاتل المراهق مع أهل البغي، فهل  .8

 ثالثاً: أهداف البحث:  
 یهدف هذا البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف، ومن أهمها:  

 بيان المقصود بالمراهق، وسنه.   .1
 توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالمراهق في أبواب العبادات، ومن ذلك:   .2

 أ ـ في الطهارة: غسله إذا جامع.  
 ب ـ في الصلاة:  
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 ـ إعادة الصلاة إذا بلغ بعد أدائها وقبل خروج وقتها.  
 ـ أذانه وإمامته، وكيفية تكفينه. 

 ت ـ في الحج: إذا وطأ المراهق بعد إحرامه ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة.  
   منهج البحث: : رابعاً 

 اتـّـبع الباحث في كتابة هذا البحث منهجين، هما:  
أ ـ المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال استقراء آراء العلماء في المسائل محل البحث؛ للوصول إلى الحكم الشرعي  

 الذي تطمئن إليه نفس الباحث.  
ب ـ المنهج التحليلي والوصفي: وذلك من خلال دراسة آراء الفقهاء وأدلتهم في المسائل محل البحث وتحليلها،  

 ث ـ في الجهاد: الإسهام له إذا قاتل، ومقاتلته إذا قاتل، وأمانه.  ومناقشتها؛ من أجل الوصول إلى القول الراجح.
 خطة البحث:  ساً: خام

 بُني هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث، وخاتمة، على النحو التالي:  
 وجاءت لبيان أهمية البحث، وإشكاليته، وأهدافه، وخطته.   المقدمة: 

 وأما المباحث الثلاثة فقد جاء على النحو التالي: 
 التعریف بالمراهق، وسنه.   المبحث الأول:
 وفيه مطلبان:  

 المطلب الأول: تعریف المراهق في اللغة والاصطلاح.  
 المطلب الثاني: سن المراهق. 

 في الأحكام المتعلقة بالمراهق في العبادات، وفيه مطالب:  المبحث الثاني:
 .  المطلب الأول: غسل المراهق

 المطلب الثاني: بلوغ المراهق في الصلاة.  
 أذان المراهق وإمامته، وفيه ثلاث مسائل: المطلب الثالث:  

 .  المسألة الأولى: أذان المراهق
 المسألة الثانية: إمامة المراهق في المراهق في المكتوبة. 

 المسألة الثالثة: إمامة المراهق في صلاة الجمعة.
 .  تكفين المراهق وهي: مسألة واحدة المطلب الرابع: تكفين المراهق، وفيه 

 :  حج المراهق وإسلامه وقتاله، وأمانه، وفيه مطالب المبحث الثالث:
 .  عرفة بلغ قبل ثم إذا أفسد المراهق حجه بوطءالمطلب الأول: حج المراهق، وفيه مسألة واحدة، وهي:  

 في قتال المراهق، والإسهام له، وأمانه، وفيه مسائل: المطلب الثاني: 
 .  ذا أطاق القتال وقاتلإلمراهق المسألة الأولى: في الإسهام ل

 قتال المراهق إذا قاتل. المسألة الثانية: 
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 المسألة الثالثة: أمان المراهق. 
 فهي لبيان أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من خلال البحث.  وأما الخاتمة:

 : لبانمط، وفيه  وسنّه التعريف بالمراهق  الأول:المبحث 
 المطلب الأول: تعريف المراهق في اللغة والاصطلاح  

   المراهق في اللغة: 
مَن قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد، یقال: راهق الغلام، أي قارب الاحتلام، فهو مراهق وراهِقٌ، وهي مراهقة  

 1.وراهقة
 .2ومنه: المراهق المقارب لآخِرِ الوقت في أداء الصلاة حتى كاد أن یفوته الوقت

 .3المراهق: "بكسر الهاء" القریب من الاحتلام، یقال: رهق، وراهق: إذا قارب الاحتلام« »قال البعلي:  
 وفي الاصطلاح:  

 عُرّف بتعریفات كثيرة كلها تدور حول هذا المعنى، ومن هذه التعریفات: 
 .4ه، ولا بد من أن یتحرك آلته، ویشتهي« قارب البلوغ، ويجامع مثلُ   هو صبيي   :المراهق»ما عرفه به الحنفيّة بقولهم:  

 .5هو الذي یشتهي، وتتحرك آلته، ولا ینزل«  وعرفوه أیضاً بقولهم : 
»المراهق: هو الذي قد أنبت وبلغ من السن ما یشبه أن یكون قد احتلم، ولم یبلغ أقصى  وعرفّه المالكيّة بقولهم:  

 .6سن الاحتلام« 
 . 7المراهق وهو من قارب الاحتلام« وعرفّه الشافعيّة بقولهم: "

 وأمّا الحنابلة: فلم أقف لهم على تعریف للمراهق فيما اطلعت عليه قدر جهدي.
 . 8المراهق: صبي قارب البلوغ وتحركت آلته واشتهى« »وعرفه الجرجاني بقوله: 

 .9وعرفه المناوي بمثل ما عرفه به الجرجاني، فلا داعي لتكراره
والمتأمل في التعریفين اللغوي والاصطلاحي، يجد بينها جميعاً تقارباً في المعنى كما أنهّ لم ینص أيّ من التعریفين  

»وبلغ من السن ما یشبه أن یكون قد احتلم،    على تحدید سنٍّ معين للمراهق وإن وردت الإشارة إليه في أحدها بقوله:
 "، وإن اتفقت التعریفات كلها على عدم بلوغه سنّ الاحتلام. ولم یبلغ أقصى سن الاحتلام

، ولم يحتلم بعد، وهو  هقارب البلوغ، ويجامع مثلُ الذي    صبيي بأنه: ال  ومن خلال ما سبق يمكننا أن نعرّف المراهق 
 ي. مشتق من المعنى اللغوي والاصطلاحي للمراهقة، حيث یركز الفقهاء على مقاربة البلوغ كمعيار رئيستعریفٌ 

 المطلب الثاني في سنّ المراهق 
اختلف الفقهاء في السنّ الذي يُحكم فيه على الصبي بأنه مراهق، وهل هو سواء في الصبّي والصبيّة أو لا على  

 : تثلاثة اتجاها
من تسع سِنِين    ، وفي الأنثى: ن عشر سِنِين إِلَى خمس عشرَة سنة: مِ أن سنّ المراهقة في الصبيّ   الاتجاه الأول: 

 .10سنة إِلَى خمس عشرةَ 
والمراهقة: من تسع سنين إلى خمس عشرة  ،  »المراهق: هو من عشر سنين إلى خمس عشرة سنة  قال الكفوي: 
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 .11سنة«
 .  12أنّ سنّ المراهقة في الصبي والأنثى سواء، وهو من تسع سنين إلى خمس عشرة سنة  الاتجاه الثاني: 

 .13المدونة عند المالكيّة  في  كما  عشرة ثلاث أو عشرة  اثنتي  أنّ المراهق: ابنالاتجاه الثالث: 
ویظهر أثر الاختلاف في تحدید سنّ المراهق للصبّي والصبيّة فيما یبنى على ذلك من الأحكام والتي سنوردها في  

 ثنايا هذا البحث. 
 المبحث الثاني في الأحكام المتعلقة بالمراهق في العبادات، وفيه مطالب: 

 المطلب الأول: غسل المراهق 
 اختلف الفقهاء في المراهق إذا جامع هل یلزمه أن یغتسل أو لا؟ على أقوال، أهمها: 

والمراهقة یستحب لهما الغسل، ولا يجب عليهما، لكن یؤمران به عند الصلاة، ويمنعان    المراهقأن  القول الأول:  
   .17، والحنابلة 16، والشافعيّة 15، والمالكيّة في المشهور عندهم14منها حتى یغتسلا، وإلى هذا القول ذهب الحنفيّة 

المالكيّة، وهو    أشهب وابن سحنون أن المراهق في أحكام الغسل كالبالغ. وإلى هذا القول ذهب  القول الثاني:  
   .18شاذ

 الأدلةّ:  
 أوّلاً: أدلةّ أصحاب القول الأول:  

 استدلّ أصحاب هذا القول بما یلي: 
 . 19ليتمرن على الطهارة ویتخلق بها  ؛ من الجماعقالوا: إنّّا قلنا باستحباب غسل المراهق 

وإذا صار جنبا لا تصح صلاته ما لم یغتسل كما إذا بال لا تصح صلاته    وإنّّا یلزمه للصلاة، لأنهّ صار مجنباً،
 .20حتى یتوضأ 

 ثانياً: أدلةّ أصحاب القول الثاني:  
غير أنهّ يمكن    -فيما اطلعت عليه قدر جهدي-لم أقف لأصحاب هذا القول على أدّلة تذكر فيما ذهبوا إليه

 أن یستدل لهم بأنهّ لما صار مراهقاً بات قریباً من البلوغ، فيلحق به في أحكامه والتي منها الغسل. 
يمكن أن یناقش ما ذهب إليه أصحاب القول الأول بأنّ أمره بالغسل عند إراداته الصلاة، دليل على    المناقشة: 

 .  21وجوب الغسل عليه 
ويجب على    صار محدثً   یقال:بل    .يجب عليه الوضوء  یقال: لا    الغسل. كمايجب عليه    أنهّ لا یقال:   الجواب:

لزمه الغسل كما إذا بال ثم بلغ یلزمه    ،فإن لم یغتسل حتى بلغ  ، كما يأمره بالوضوء  الولي أن يأمره بالغسل إن كان مميزاً 
 .22الوضوء 

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتّهم في المسألة وما دار من مناقشات عليها، فإنني أرى أن القول  القول الراجح: 
 الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أصحاب القول الأول، وذلك لما یلي:

إنّهم إنّّا قالوا باستحباب غسله من باب التخلق للتمرن عليه، كما أنهّ مأمور به من قبل الولي إذا أراد    -   1
 الصلاة، فلا یكون قد ارتكب إثماً بذلك، أو وقع في محظور. 
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أهل    -  2 المراهق من  یكن  بعيد؛ حيث لم  للإثم، وهو  ترتيب  الغسل  القول بجعله كالبالغ بإيجاب  أنّ على 
 التكليف بعد. 

  ، یعيد بقرب ذلك لا أبدًا  :وقال سحنون  ،یعيد   :فقال أشهب وابن سحنون  ،لو صلى دون غسل  قال الزرقاني:
عدم صحة الصلاة    : ومعنى الوجوب  ،لأن الصلاة لا تجب عليهما  ؛ وعليه يحمل قول أشهب  ، وهو حسن  :قال سند

 .  23لتوقفها عليه كالوضوء لا ترتب الإثم ؛دونه
 المطلب الثاني: بلوغ المراهق في الصلاة

إذا افتتح صلاة الوقت بشروط صحتها من طهارة النعل والبدن واللباس، والعقد  اختلف الفقهاء في المراهق  
 ، أو لا بدّ أن یعيد؟ على أقوال أهمها: ما عقده ولا إعادة عليه هل یتم أثنائها،بالنية، ثم بلغ في 

. وإلى هذا  إذا كان الوقت باقياً   ،سواء بلغ خلال ما عقد أو بعد الفراغ منها  ، الإعادة  أنهّ یلزمه القول الأول:  
 .24القول ذهب أبوحنيفة 

 .25. وإلى هذا القول ذهب الشافعيّة ما عقده ولا إعادة عليه یتم القول الثاني: 
 الأدلةّ: 

 أوّلاً: أدلةّ أصحاب القول الأول:  
  أن  يجز  فلم   نفلًا،  كانت  الوقت  أول  في  الصبي   فعلها   التي  الصلاة  استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه: بأنّ 

 .26البالغ، فدلّ ذلك على أنهّ یلزمه الإعادة : الفرض، دليله مقام  النفل یقع
 ثانياً: أدلةّ أصحاب القول الثاني:  
 بما یلي:   استدلّ أصحاب هذا القول 

  لسبع  بالصلاة   الصبيان   مروا: »صلى الله عليه وسلم  الله   رسول  قال:  قال  جده،  عن   أبيه،  عن  شعيب،   بن   عمرو   ـ حدیث1
   .27« المضاجع في  بينهم  وفرقوا سنين، عشر  في عليها  واضربوهم  سنين،

صلاة؛ لأنهّ مأمور بها قبل البلوغ وعليه، فلا یلزمه    له   الصبيّ   الحدیث یدلّ دلالة واضحة على أن   وجه الدلالة: 
 .28الإعادة

 بشرائطها.  وقتها  وظيفة   أدى لأنه  ـ أنهّ لا قضاء عليه؛2
  .29الإعادة  عليها  تجب لا  باق  والوقت   عتقت، ثم  الرأس، مكشوفة صلت  إذا  الأمة ـ القياس على 3
 المناقشة: 

  .30عليها   ليعتادوا ناقش أصحاب القول الأول استدلال أصحاب القول الثاني بالحدیث بأنه إنّّا أمرهم
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة وما وجد من مناقشات عليها، فإنّ الي تطمئن إليه    القول الراجح:

، وذلك  ما عقده ولا إعادة عليه  فإنهّ یتمبلغ في خلالها  النفس هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائل بأنهّ إذا  
لقوة ما استدلوا به، ولأنهّ مأمور بالصلاة على حاله وقد أداها على وجهها المأمور به فلا معنى لإلزامه بإعادتها مرة  

 أخرى. والله أعلم. 
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 المطلب الثالث: أذان المراهق وإمامته، وفيه ثلاث مسائل: 
 المسألة الأولى: أذان المراهق 

 اختلف الفقهاء في صحة أذان المراهق إذا أذن للبالغين، على قولين: 
الأول: الحنفيّة  القول  ذهب  القول  به. وإلى هذا  الإجزاء  المراهق، ويحصل  أذان  قول  31صحة  والمالكيّة في   ،

، وابن  والشعبيوهو قول عطاء،  ،  35في إحدى الروایتين  34، والحنابلة  33، والشافعيّة في الصحيح من المذهب32عندهم
 . 36أبى ليلى 

 .  39، جعلوا الأولى أن یؤذن البالغ؛ لأن البالغ في مراعاة الحرمة أبلغ من الصبي 38، والشافعيّة 37غير أن الحنفيّة 
،  40وهو المشهور عند المالكيّة   مذهب المدونة  فيأذان الصبي المميز ولو لم یوجد غيره    عدم صحةالقول الثاني:  
 .42، وهو قول داود41والحنابلة في الروایة الثانية 

 .43وقال بعض الشافعيّة بكراهته 
 . 44وصحح المالكية أذانه إذا أذّن لصبيانٍّ مثله 

 الأدلةّ: 
 أوّلاً: أدلةّ أصحاب القول الأول:  

 ا یلي: استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بم
 أولا: من السنّة:  

... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم  »قال له:    صلى الله عليه وسلم ـ حدیث مالك بن الحویرث أن النبي  1
 .   45« أكبركم 

،  «أحدكم »لم یعتبر السن في الأذان بخلاف الإمامة، یدل عليه قوله في الحدیث:    صلى الله عليه وسلم أن النبي    وجه الدلالة:
 وهو مفرد مضاف، والمفرد المضاف یعم، فيشمل الكبير والصغير على السواء. 

مروني أن أؤذن لهم، وأنا غلام لم أحتلم، وأنس  يأما روي عن عبد الله بن أبي بكر: أنه قال: )كان عمومتي  ـ  2
 .46بن مالك شاهد لم ینكره(  

 .47ا یظهر ولا يخفى، فثبت أنه إجماع منهممم هذاأنّ  وجه الدلالة:
 ثانياً: من المعقول: 

 .48لحصول المقصود بأذانه وهو الإعلام إنّّا كان أذان المراهق صحيحا؛ً   - 1
 .49ه من أهل العبادة، بدليل: أن إمامته صحيحة، فكذلك أذانه أنّ - 2
 .50تصح صلاته، فاعتد بأذانه، كالعدل البالغ  ه ذكرٌ أنّ  - 3
، جاز له أن یصلي، ویقبل قوله  4 ـ أن الصبي یقبل خبره فيما طریقه المشاهدة، كما لو دل أعمى على محرابٍّ

 . 51في الاستئذان وغير ذلك 
والأذان    ،ولأن الصبي غير مخاطب بالصلاة  ،ه أقرب إلى مراعاة الحرمةأنّ   ووجه القول بأنّ الأولى أن يؤذن البالغ:

 .52الأولى أن یؤذن من هو مخاطب بالمكتوبات كان ف ، للمكتوبات خاصة
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 ثانياً: أدلةّ أصحاب القول الثاني:  
 استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بأدلة، منها: 

 أولاً: من السنة:  
رسول الله  1 قال  قال:  عنهما  رضي الله  عباس  بن  الله  عبد  حدیث  وليؤمكم »:  صلى الله عليه وسلمـ  خياركم،  لكم  ليؤذن 

 . 53«قراؤكم 
 «54  الإمام ضامن، والمؤذن مؤتم...»: صلى الله عليه وسلمـ حدیث أبي هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2

 وجه الدلالة من الحديثين:  
 في الحدیث الأول أمر بأن یكون الأذان لخيارنا، والصبي المميز ليس من خيارنا، فلا یصح أذانه.  

وفي الحدیث الثاني وصف للمؤذن بأنه مؤتمن، أي أمين الناس على صلاتهم وصيامهم، والصبي لا یؤمن على  
 هاتين الشعيرتين العظيمتين. 

 ثانياً: من المعقول:  
 . 55؛ لذا لم یصح أذانه عن دخول الوقت، وخبر الصبي غير مقبول  إنباءمنزلة الإخبار، لأنه  أن الأذان ینزل    -  1
 .56أنهّ لم تصح إمامته للبالغين في النافلة؛ لذا لم یصح أذانه  – 2
 .57فأشبه المجنون ،ه ليس بمكلف بالشرعأنّ  - 3
 .  58ـ أن ولایة الأذان ولایة على وسيلةِ أعظم القربات، وهو ليس من أهل الولايات4
 . 59ـ أن الأذان فرض كفایة، وفعل الصبي نفل 5

 . 60فانه يخاف غلطه  ؛تغریراً  أذانه  في  أنّ  ووجه القول بكراهته عند من قال بالكراهة : 
 الترجيح: 

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتّهم في المسألة، فإنّني أرى أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول  
 الأول؛ وذلك لما یلي: 

 قوة الأدلة التي استدلوا بها.   - 1
أن المقصود بالأذان الإعلام والإخبار، وبأذان الصبّي يحصل الإعلام والإخبار خاصة في زماننا الذي    –   2

حدّدت فيه الأوقات، وبعُد الخطأ معها، إلى جانب حصول الإعلام بأذانه مع أذان ما قرب من المساجد الأخرى والذي 
 یؤدیه البالغون. فيكون تبعاً لهم مقتدياً بهم. 

ـ أن الأحادیث التي استدل بها أصحاب القول الثاني، ليست صريحة في المنع، وفي بعضها ضعفٌ من حدیث  3
 الإسناد.

 المسألة الثانية: إمامة المراهق في المكتوبة 
اختلف الفقهاء في إمامة المراهق للبالغين هل تصح أو لا؟ على أقوال، مع اتفاقهم على أن إمامة البالغ أولى  

 من إمامة المراهق: 
الرأيالقول الأول:   القول ذهب أصحاب  المكتوبة. وإلى هذا  إمامته في  ، وأحمد في  62، ومالك 61لا تصح 
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 .64، ومجاهد والشعبيعطاء بن أبي رباح، قول  ، وهو63إحدى الروایتين عنه وعليها الأكثر 
 إلا أن المالكية والحنابلة خصوا ذلك بالفریضة دون النافلة. 

، 66، وأحمد في الروایة الثانية عنه 65في المكتوبة صحيحة. وإلى هذا القول ذهب الشافعي  إمامته   أن  القول الثاني:
 .67الحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور وبه قال 

لي  راهق لا یؤم الم  أنهّ   القول الثالث:  معهم من القرآن    سفي الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن یكونوا قوماً 
 .68وإلى هذا القول ذهب الأوزاعي  یؤمهم. حينئذ فإنه  ،شيء

 الأدلة: 
 أوّلاً: أدلةّ أصحاب القول الأول:  

 استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما یلي: 
 أولاً: من السنة:  

 .69: »لا تقدموا صبيانكم«  صلى الله عليه وسلمـ قوله  1
 بعدم صحة الحدیث.  ونوقش: 

 .  70«الإمام ضامن، والمؤذن مؤتـَمَـن»: صلى الله عليه وسلمـ قوله  2
 .  71أن الصبي لا یصلح ضامناً، ولا یؤمن منه الإخلال بالقراءة حال السر مثلاً  وجه الدلالة:

قوله  3 المجنون حتى  »:  صلى الله عليه وسلمـ  وعن  يحتلم،  الصبي حتى  وعن  یستيقظ،  النائم حتى  عن  ثلاث:  عن  القلم  رفع 
 .  72«یعقل

 . 73أن الصبي غير مكلف، فلا تقع صلاته فریضة، وصلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح  وجه الدلالة:
بعدم التسليم ببطلان صلاة المفترض خلف المتنفل عند الشافعية، وأن المراد بالحدیث رفع التكليف    ونوقش:

 .  74والإيجاب، لا نفي صحة الصلاة 
 ثانياً: من المعقول:  

الإقرار،    وصحةَ   يمنع التكليفَ   ا حال كمال، والصبي ليس من أهلها، أشبه المرأة بل آكد؛ لأنه نقصٌ نهّ أ  -  1
 .75؛ لأنه لا یؤمن منه الإخلال بشرط القراءة حالة السر في شيء والإمام ضامن، وليس هو من الضمان 

 .  76، فلم تصح إمامته الصبي لم یوجد منه اعتقاد الإيمان؛ كالكافر أنّ  - 2
 .77ه لا یعتد به في عدد المؤتمين في الجمعة، فلا يجوز أن یكون إماما، كالصبي الذي لا عقل له أو المرأة أنّ  -  3
ض لا يجوز أن یصلي خلف  رِ ـالصبي لا يجب عليه الصلاة، فأكثر أحواله أن یكون متنفلا بها، والمفتَ   أنّ   -   4

 .78المتنفل
صلاته أنقص من النافلة؛ بدلالة أنه لا یستحق الثواب بأفعاله، فإذا لم يجز للمفترض أن یصلي خلف   أنّ   -   5

 .79المتنفل؛ فلأن لا يجوز خلف الصبي أولى
 ثانياً: أدلةّ أصحاب القول الثاني:  

 استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما یلي: 
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 أولاً: من السنة:  
 .  80سنين  ثمانسنين أو بع س كان یؤم قومه؛ وهو ابن  رضي الله عنه، أنهّ بن سلمة ما جاء عن عمرو 

   .81: وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنيندلالة الحدیث ظاهرة على جواز إمامة الصبي لقوله فيه وجه الدلالة:
 . 82بأن هذا محمول على النافلة  ونوقش: 

بأنه جاء عند أبي داود بقول عمرو بن سلمة: "فما شهدت مجمعاً في جرم إلا كنت إمامهم،    وأجيب عنه:
 .  83وكنت أصلي على جنائزهم إلى یومي هذا"

 .  84بأن هذا كان في أول الإسلام، فقد قال الإمام أحمد: هذا كان في أول الإسلام من ضرورة ونوقش أيضاً: 
 ثانياً: من المعقول:  

 .85في النفل جاز أن یكون إماماً في الفرض كالبالغ ماً إمامن جاز أن یكون لنا  أنّ 
ألا ترى أن النفل يجوز ترك القيام فيه، ولا يجوز ذلك   بأنه ليس كل ما جاز في النفل جاز في الفرض؛   ونوقش: 

في الفرض؟ ولأن النفل غير واجب على البالغ، فجاز أن یكون إمامًا فيه، وليس كذلك ها هنا؛ لأنها صلاة مفروضة،  
 .  86والصبي ليس من أهل الفرض، وإنّا هو متطوع بها 

 ثالثاً: أدلةّ أصحاب القول الثالث: 
یُستدلّ لأصحاب هذا القول على عدم جواز إمامة الغلام حتى يحتلم بعموم الأدلة الدّالة على عدم جواز إمامة  

 الصبّي. وقد سبق إیرادها فلا داعي لتكرارها.
ويمكن أن یستدلّ لهم على جواز إمامة المراهق لمن ليس معهم شيء من القرآن: لأنه أقرؤهم، فجازت إمامته لما  

 معه من القرآن، علاوة على قرب حاله من البلوغ لما فيه من معنى العقل، بخلاف من هو دونه سنّاً. 
 المناقشة: 

في قصة  ناقش أصحاب القول الأول استدلال أصحاب القول الثاني بحدیث عمرو بن سلمة بأنهّ لا حجة  
 .87ولا تقریره  صلى الله عليه وسلملأنه لم یرو أنه كان عن أمره  ؛عمرو هذه

 . إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك ت فلو كان ،دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي أنّ الجواب: 
 .88ه أمهم في نافلة یبعده سياق القصة احتمال أنّ  كما أنّ 

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم فإنني أرى أنّ القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول  القول الراجح:  
 الثالث، وذلك لما یلي: 

ـ أنهّ موافق لقول جمهور الفقهاء أصحاب القول الأول في عدم جواز إمامة الغلام في المكتوبة حتى يحتلم، إلّا  1
 أن تكون ضرورة؛ كأن یكون هو أقرأ ممن معه من البالغين، وكان مراهقاً، فيجوز ذلك، فيكون كالجمع بين القولين.

ـ خطر الإمامة وتصویبها عند اختلالها بالاستخلاف أو بسجود السهو، ونحو ذلك مما لا یدركه الصبي إلا  2
 من بلغ أو قارب البلوغ، فكان القول به أولى. 

 المسألة الثالثة: إمامة المراهق في صلاة الجمعة 
 اختلف الفقهاء في صلاة الجمعة خلف المراهق هل تصح أو لا؟ على أقوال، أهمها: 
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المالكيّةالمراهقلا تجوز الجمعة خلف    القول الأول: القول ذهب  القولين  89. وإلى هذا  ، والشافعيّ في أحد 
 .  92، والحنابلة في إحدى الروایتين عن أحمد وعليها الأكثر 91، وهو مقتضى قول الحنفيّة 90المنصوصين عنه وهو قوله في الأم 

جواز الجمعة خلف المراهق. وإلى هذا القول ذهب الشافعيّ في القول الثاني المنصوص عنه في    القول الثاني:
 .93الإملاء 
 الأدلةّ: 

 أوّلاً: أدلةّ القول الأول:  
 استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بأدلة من المعقول، ومن ذلك:  

 .94للمفترض  أنه متنفل بصلاته والمتنفل لا یكون إماماً  - 1
لوجوب الجماعة    ؛ -عند الشافعيّة ومن وافقهم   لا يجوز الائتمام به في الجمعة وإن جازت في غير الجمعة   -  2

 .95یلزمه الفرض  لها، فلم تصح إقامتها إلا بكاملٍّ 
 ثانياً: أدلةّ القول الثاني:  

عن عمرو بن سلمة، قال: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا    استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه: بما روي
وكنت غلاما حافظا فحفظت من    ،، قال: كذا وكذاصلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا، فأخبرونا أن رسول الله  صلى الله عليه وسلمالنبي  

فعلمهم الصلاة، فقال: »یؤمكم أقرؤكم« وكنت   ،في نفر من قومه  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله    فانطلق أبي وافداً   ،ذلك قرآنا كثيراً 
فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت:    ،فقدموني  ،أقرأهم لما كنت أحفظ

امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت  
 . 96 أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين

الحدیث یدل دلالة ظاهرة على جواز إمامة المراهق في الجمعة وغيرها؛ لأنّ الأمر بتقديم الأقرأ    وجه الدلالة : 
 .  97ورد عامّاً دون تخصيص ببالغ أو غيره، أو جمعة أو غيرها 

 المناقشة: 
لم ینص لهم    صلى الله عليه وسلمالنبي  ناقش أصحاب القول الأول استدلال أصحاب القول الثاني بحدیث عمر بن سلمة بأنّ  

 .98باجتهادهم وحملهم الحدیث على عمومه  صلى الله عليه وسلم على تقديم عمرو إنّا هم فعلوه بعد رجوعهم من عند النبي 
بأن الجواز مستند إلى ذلك مع القياس فإن صلاته صحيحة في نفسه مع غلبة الظن  يجاب عن ذلك:    الجواب:

 .99بذلك، ولو لم یكن جائزاً لما أقره  صلى الله عليه وسلمبوصول الأخبار إلى النبي 
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتّهم في المسألة فإنّ أرى أنّ القول الراجح هو ما ذهب إليه جمهور    القول الراجح: 

 الفقهاء أصحاب القول الأول، وذلك لما یلي:  
 إنهّ قد وقع الخلاف في إمامته في المكتوبة والأكثر على عدم الجواز، فمن باب أولى عدم جواز إمامته في الجمعة. 

حين لم تكن صلاة  م،  ابتداء الإسلا  في   صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله  كما أنّ الحدیث محمول على أنّ ذلك كان  
 ، فلا یستدلّ به إذاً على جواز إمامته بعد تعلقها به. المقتدي متعلقة بصلاة الإمام

ابتداء الإسلام، حين    في  صلى الله عليه وسلموالجواب عن الحدیث: أن ذلك كان على عهد رسول الله  قال بدر الدین العينّي: " 
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 .  100"لم تكن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام
 المطلب الرابع: تكفين المراهق، وفيه:

 مسألة واحدة: تكفين المراهق 
 اختلف الفقهاء في معاملة المراهق والمراهقة عند التكفين، هل یعامل كالبالغ أو كالصبي؟ على أقوال أهمها: 

الأول:  الحدّ   أنّ   القول  هذا  بلغت  إذا  الجاریة  وكذلك  الرجل،  بمنزلة  راهق  الذي  ذهب  الغلام  هذا  وإلى   .
جعلوا الصبّي كالبالغ عندهم، فيكون المراهق    ث. حي103، وهو ما یقتضيه كلام الشافعيّة 102، وكذا المالكيّة 101الحنفيّة

 من باب الأولى.  
 ولم أقف لهم على نص في الجاریة. 

 .104أن بنت التسع في الكفن كالصغيرة. وإلى هذا القول ذهب الحنابلة في قول عندهم القول الثاني: 
 الأدلةّ: 

 أوّلاً: أدلةّ أصحاب القول الأول:  
 استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول: 

تشتهى كما تشتهى المرأة، وكذلك الغلام یشتهي كما یشتهى الرجل، فبدن كل واحد منهما    نّ المراهقة أ  -   1
 .105، فيكون كفن المراهقة كالمرأة، وكفن المراهق كالرجلعورة

 . 106المراهق في حال حياته يخرج فيما يخرج فيه البالغ عادة فكذا یكفن فيما یكفن فيه  أنّ  - 2
 : أدلةّ أصحاب القول الثاني:  ثانياً 

لم أقف لأصحاب هذا القول على یذكر فيما ذهبوا إليه، غير أنهّ يمكن أن یستدلّ لهم بأنّها لم تبلغ كانت صغيرة  
 فكان لها حكمها.  

 القول الراجح: 
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتّهم في المسألة، فإنني أرى أنّ القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول  

 الأول، وذلك لما فيه من ستر للمراهق أو المراهقة خاصّة إذا عظم بدنه أو بدنها.
 المبحث الثالث: حج المراهق وإسلامه وقتاله، وأمانه، وفيه مطالب: 

 المطلب الأول: حج المراهق، وفيه: 
   عرفة بلغ قبل  ثم مسألة واحدة: إذا أفسد المراهق حجه بوطء 

إذا أفسد الصبّي حجه بالوطء في أثناء الحج ولم یبلغ قبل أو أثناء الوقوف بعرفة، بل بلغ بعد ذلك، فهل یلزمه  
 القضاء أو لا؟، اختلف في ذلك على قولين: 

،  108، والمالكيّة 107أنهّ یفسد ویلزمه القضاء. وإلى هذا القول ذهب الحنفيّة في الصحيح عندهم  القول الأول:
 . 110، والحنابلة في أحد الوجهين 109والشافعيّة 

 . 112، والحنابلة في الوجه الثاني عندهم111أن یفسد ولا یلزمه القضاء. وإلى هذا القول بعض الحنفيّة   القول الثاني: 
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 الأدلةّ: 
 أوّلاً: أدلةّ أصحاب القول الأول: 

 استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما یلي: 
لئلا تجب  و   لعدم تكليفه؛  ؛عليه القضاء  لا يجب، و إن وطئ أفسد حجه، ويمضي في فاسدهإنهّ    من المعقول :

 .  113عبادة بدنية على من ليس من أهل التكليف
 ثانياً: أدلةّ أصحاب القول الثاني: 

 استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما یلي: 
 .114لأنه إفساد موجب للفدیة، فأوجب القضاء، كوطء البالغ أنه يجب عليه القضاء؛   من المعقول :

 فيما إذا أفسد حجه ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة، وقلنا بالقضاء فهل يجزئه عن حجة الإسلام أولا ؟  ثم اختلفوا
 على أقوال أهمها: 

إن جدد إحرامه، وقع حجه فریضة وأجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وإن لم يجدد إحرامه، فسد    القول الأول:
 .  115حجه، وعليه قضاء حجه النافلة، وهو مذهب الحنفية 

، بناء على أصلهم في  116یفسد حجه، ولا يجزؤه القضاء عن حجة الإسلام، وإليه ذهب المالكية   القول الثاني:
عدم إجزاء الحج الذي أحرم به غير البالغ، ثم طرأ عليه البلوغ قبل أو أثناء الوقوف بعرفة، فإنه یعتبر عندهم تطوعاً ولا  

 .117يجزؤه ذلك عن حجة الإسلام 
، 118أنهّ یفسد حجه، وعليه القضاء، ويجزؤه القضاء عن حجة الإسلام، وإليه ذهب الشافعية   القول الثالث: 

 .119والحنابلة 
 أوّلاً: أدلةّ أصحاب الأوّل: 

 استدلّ أصحاب هذا القول بما یلي من الأدلةّ: 
 . 120...«إنّا الأعمال بالنيات، وإنّا لكل امرئ ما نوى » : صلى الله عليه وسلم قوله أولاً: من السنة:

الحدیث یدلّ دلالة واضحة على عدم اعتبار حج الصبي إن احتلم بعد أن أحرم ولم يجدد إحرامه؛    وجه الدلالة:
 فلا یكون له ذلك.  لأنه لم ینو الفرض عند إحرامه

 ثانياً: من المعقول: 
الصبي صار مكلفًا بعد الإحرام؛ فلم يجزئه عن حجة الإسلام، أصله: إذا بلغ بعد طلوع الفجر من    أنّ   -  1
 .121یوم النحر 

 .122الصبي لم یتقدم إحرامه اعتقاد الإيمان، فصار كالكافر  أنّ  - 2
لو أنّ   -3 و   ه  إحرامه  الإسلام،جدد  حجة  الإسلام،  نوى  حجة  عن  ذلك  یسلم    فيجزئه  ثم  يحرم  كالكافر 

 . 123ویقف
 ثالثاً: أدلةّ أصحاب الثاني: 

  هفي الإحرام فإن  وبلغ الصبي، وهاستدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بدليل من المعقول، فقالوا: إنهّ إذا  
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يمضي على ذلك الحج، ویكون تطوعًا على ما كان عليه ولا ینقلب فرضًا؛ لأنه ليس في الأصول عبادة تفتتح تطوعًا ثم  
، وعليه فيلزمه  لأنها باقية في الذمة لا تسقط بالتطوع   ؛ تنقلب فرضًا كالصلاة والصوم، فإذا ثبت هذا فعليه حجة الِإسلام

 .124قضاء ما أفسده من النفل ولا يجزیه عن حجة الإسلام عندهم
 ثانياً: أدلةّ أصحاب القول الثالث: 

 استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بأدلة من المعقول، وهي: 
  عن   أجزأه  الفساد  عن  عري  لو  حجه  لأن  عرفة؛  قبل  بلوغه  الإسلام إن كان  حجة  عن  القضاء  إنّّا أجزأه  –  1

 الإسلام.  حجة
  يجزئه   لم   الفساد  عن  عري  لو  حجه  لأن   عرفة؛  بعد   بلوغه  الإسلام إن كان  حجة  عن   القضاء  يجزه  لم  وإنّّا  -  2

 .125الإسلام  حجة عن
 القول الراجح: 

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتّهم في المسألة، فإنّ الذي تطمئن إليه بنفسه هو ما ذهب إليه أصحاب القول  
سبب وجوب الحج طرأ على إحرامه، فلم ینعقد عن الفرض، فلا يجزئ عنه، كما لو تنفل    أنّ الأول، وذلك لما یلي:  

 . بالإحرام، ثم نذر الحج ووقف
 المطلب الثاني: في قتال المراهق، والإسهام له، وأمانه، وفيه مسائل: 

 . ذا أطاق القتال وقاتلإلمراهق  المسألة الأولى: في الإسهام ل 
 ، أو لا؟ على أقوال أهمها: له  هل یسهم أطاق القتال وقاتل  إذاالمراهق  اختلف الفقهاء في 

،  127. وإلى هذا القول ذهب الحنفيّة له، ولا یسهم  126أطاق القتال وقاتل یرضخ   إذاالمراهق  أنّ    القول الأول:
 .130وبه قال الثوري، والليث، وأبو ثور  ،129، والحنابلة 128والشافعيّة 

الثاني:  القتالأنّ    القول  بلغ  قد  ومثله  ذلك،  وأطاق  قاتل،  إذا  له  یسهم  ذهب  المراهق  القول  هذا  وإلى   .
 .131المالكيّة

 .  132إذا قاتل المراهق فإنهّ یسهم له. وبه قال الأوزاعي  القول الثالث: 
 الأدلةّ: 

 أوّلاً: أدلةّ القول الأول: 
 استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما یلي: 

 أولاً: من السنة:  
زْني،    صلى الله عليه وسلم »عُرِضتُ على رسولِ اِلله   حدیث ابن عمر رضي الله عنهما قال: یوَمَ أُحُدٍّ وأنا ابنُ أربعََ عَشْرةَ، فلم يجُِ

 .  133ولم یَـرَني بَـلَغتُ، ثُمَّ عُرِضتُ عليه یوَمَ الخنَدَقِ وأنا ابنُ خَمسَ عَشْرةَ فأجازَني« 
 .134دلالة الحدیث ظاهرة في عدم استحقاق المراهق في الإسهام له؛ لعدم بلوغه الخمس عشرة سنة   وجه الدلالة: 

   ثانياً: من الأثر:
ذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو، في صدر هذه  كان الصبيان والعبيد يحُ "ما روي عن سعيد بن المسيب، قال:  
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 .135"الأمة
 .136ولهذا لا یلحقه فرض الجهاد بنفسهالصبي ليس له قوة الجهاد أنّ  من المعقول: 

 ثانياً: أدلةّ القول الثاني: 
 استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما یلي: 

 أولاً: من السنّة:  
عرض عليه صبيان المدینة من الأنصار فيلحق من أدرك  یُ   صلى الله عليه وسلم دیث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله  ح

صارعني لصرعته؟ قال: »فدونك،  ، ورددتني، ولو  ني، فقلت: أجزت غلاماً منهم، فعرضت عليه عاماً فألحق غلاماً وردّ 
 .137فصارعه« قال: فصرعته، فأجازني في البعث

 .  138فرض للصبيان إذا قدروا على القتال ولا یشترط البلوغ في ذلك أن یُ   : أن الحدیث یدلّ على أنهّوجه الدلالة
 .  139(فكم من صبي جلد قوي یقدر على ما لا یقدر عليه البالغ( قال البدر العيني: 

وهذا یدل أن الغلام وإن لم یبلغ وأطاق القتال؛ أسهم له؛ لأنه لو اعتبر البلوغ؛ لم يحتج أن  )  وقال ابن القصارّ:
یعتبرهم بالصراع، فإن البالغ قاتل أو لم یقاتل؛ فإنه یسهم له إذا حضر، فثبت أنه اعتبر طاقتهم للقتال، وهو قياس البالغ  

 .140(بعلة أنه حر ذكر قد أطاق القتال وقاتل
 ثانياً: من المعقول:  

له فكان  أنّ ـ  1 الذي یسهم  للعدو، وهو من الجنس  القتال والمكایدة  البالغ من  فيه ما یوجد في  ه قد یوجد 
  .141كالبالغ 

فإن المطلوب في الحرب جنس المكابدة، فمن أطاقها وعلمها؛ سوغها؛ لأن قضية العقل تقتضي    وأیضاً   -  2
طلب للصناعة التي یبتغيها من كان مأمونا عليها عالما بها، فإذا كان القصد من الجهاد مكابدة  ذلك؛ لأن كل أحد إنّا یُ 

الصبي الذي قد بلغ حد    العدو وقتاله، ووجدنا من هو من الجنس بهذه المثابة، یسد مسد الكبير؛ سوغناه ذلك مع أنّ 
القتال له من الجراءة والإقدام ما ليس لغيره، ولهذا یقال: إن الأهوج أشجع من غيره، فإذا وجد العناء من الصبي في  

 . 142قتاله؛ أسهم له 
 .143يجب أن یسهم له وإن لم یقاتل  أنهّ یلزم من قولكم أنهّ المناقشة: 

 .  144إذا لم یقاتل حقر، وإذا قاتل أبر ولم يحقر   أنهّالجواب : 
 ثالثاً: أدلةّ أصحاب القول الثالث: 

 استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما یلي: 
 .  145أسهم للصبيان بخيبر، وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب   صلى الله عليه وسلمرسول الله    أنّ   السنّة منها :
 .146ذلك  صلى الله عليه وسلمالحدیث نص في الدلالة على الإسهام للصبي المراهق لفعله   وجه الدلالة:

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة فإنني أرى أنّ الجمع بين الأقوال أولى من ترجيح    القول الراجح: 
 أحدهما على الآخر. 

وذلك بحمل ما فيه عدم الإسهام للصبي المراهق فيما إذا لم یظهر منه قوة ولا قدرة على إطاقة القتال ولا یتصور  
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 منه ذلك لعدم قدرته. 
 ويحمل ما فيه إسهام على ما أطاقوا القتال وأذن لهم بالقتال. 

ذلك: أن الإمام یستعرض من يخرج   قال البدر العيني عند ذكره ما یستفاد من حدیث ابن عمر السابق: )ومن
استصحبه، ومن لا فيرده. وقال بعضهم: وعند المالكية والحنفية لا    معه للقتال قبل أن یقع الحرب، فمن وجده أهلاً 

البلوغ، بل للإمام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة، فربّ   تتوقف الإجازة للقتال    ، مراهق أقوى من بالغ  على 
لأن حكم المراهق كحكم البالغ، حتى إذا قال:   ؛وحدیث ابن عمر حجة عليهم. انتهى. قلت: ليس بحجة عليهم أصلاً 

 .147( قد بلغت، یصدق
 المسألة الثانية: قتال المراهق إذا قاتل

 إذا قاتل الغلام المراهق مع أهل البغي، فهل یقاتل كما یقاتل الرجال البالغون، أو لا؟ على أقوال أهمها: 
ض عليه. وإلى هذا  أو يحرّ   لفلا بأس بقتله ما دام یقاتإذا قاتل الغلام المراهق مع أهل البغي،    القول الأول:

 .149، والحنابلة148القول ذهب الحنفيّة، والمالكيّة 
»فأما الصبي أو المعتوه الذي لا یعقل، فلا بأس بقتلهما ما داما یقاتلان أو يحرضان؛  قال القدوري الحنفيّ :  

 .150لأن في ذلك دفع ضررهما، كما یدفع ضرر الفحل إذا صال« 
 .151»والمراهق المقاتل كالبالغ« وقال ابن الحاجب المالكيّ: 

ولا من لا رأي لهم    نٍّ مِ ولا زَ   نٍّ افَ   ،»ولا یقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ  وقال ابن قدامة: 
 .152إلا أن یقاتلوا« 

إذا قاتل الغلام المراهق مع أهل البغي، فإنهّ یقاتل كما یقاتل الرجال البالغون في حال الإقبال    القول الثاني: 
 .154، وأبو ثور 153ویترك حال التولي. وإلى هذا القول ذهب الشافعية 

فهم مثلهم یقاتلون مقبلين ویتركون    ،المراهق»وإذا قاتلت المرأة أو العبد مع أهل البغي والغلام    قال الشافعيّ:
 . مولين«

 قلت والذي یظهر لي أن الفریقين مجمعان على عدم مقاتلة الصبّي المراهق إذا لم یقاتل، وإلّا فإنهّ یقُاتل. 
 ویفرق بينهما بأن الفریق الأول رأى أنهّ لا بأس بمقاتلته إذا قاتل دون تفرقة بين حال الإقبال والإدبار. 
 بخلاف أصحاب القول الثاني الذین فرقوا بين حالتي الإقبال والإدبار، فيتقاتل مقبلاً لا مدبراً عندهم. 

 الأدلةّ: 
 أوّلاً: أدلةّ أصحاب القول الأول: 

لا بأس بقتلهما ما داما یقاتلان أو يحرضان؛ لأن في ذلك  أنهّ    استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه من
 .155دفع ضررهما، كما یدفع ضرر الفحل إذا صال 

 أدلةّ أصحاب القول الثاني: 
 .156لا یتبع مدبرهملكن  ،  لهم   قاتلوا دفعًااستدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه: بأنهم إنّا قالوا بجواز قتلهم إذا  

ولم أقف لهم على دليل على منع مقاتلته مدبراً، غير أنهّ يمكن أن یستدل لهم على عدم مقاتلته في حال الإدبار  
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في عدم قتل الصبيان، والمرأة والشيخ الفاني، فكأنه في حال الإدبار لم یتأت منه قتال    صلى الله عليه وسلمتعظيماً لشأن النهي الوارد منه 
 ولا حيلة، فيترك لذلك، والله أعلم. 

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة، فإنني أرى أن الجمع بين القولين أولى من ترجيج    القول الراجح:
 أحدهما على الآخر وذلك بحمل قتله إذا قاتل بما یقتل كالسيف ونحوه من الأسلحة المعاصرة، في حال القتال مقبلاً.

 أما إذا قاتل بما لا یقتل غالباً، أو كان مدبراً، فيترك ولا یقتل. 
  بذلك، والمراهق كالمرأة إن قاتل بالسيف وشبهه قتل، وإن رمى بالحجارة لا یقتل، إلا أن یقتل  )   قال ابن حبيب: 

 .157( وقيل: إنّا یقتل حال القتال، وأما إن أسر فلا
 المسألة الثالثة: أمان المراهق 

 اختلف الفقهاء في أمان المراهق إذا كان یعقل الإسلام هل يجوز أو لا؟ على أقوال أهمها: 
، 158ة أبوحنيف  وإلى هذا القول ذهب  . إذا كان یعقل الإسلام، فلا يجوز أمانه حتى یبلغالمراهق    أنّ   القول الأول: 

 .161، وبه قال الثوري، وإسحاق160، وأحمد في الروایة الثانية عنه  159والشافعيّة في أحد الوجهين
. وإلى هذا القول ذهب محمد بن الحسن  جائز  هأمان فإنّ  المراهق إذا كان یعقل الإسلام ویصفه،  أنّ    القول الثاني: 

 .  165، وأحمد في روایة هي المذهب 164، والشافعيّة في الوجه الثاني 163، وابن القاسم من المالكيّة 162من الحنفيّة 
، وسحنون  166، وبه قال بن الحنفيّة وإلا فلا أمان له  ، جاز تأمينه  ،إن أجازه الإمام في المقاتلة  القول الثالث: 

 .167من المالكيّة 
 الأدلةّ: 

 أوّلاً: أدلةّ أصحاب القول الأول: 
 استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما یلي: 

الصبي حتى    :ثلاثةعن  القلم  رفع  قال: »أنه    صلى الله عليه وسلمعائشة رضي الله عنها، عن النبي    حدیثأولاً: من السنة:  
 .168يحتلم، وعن المعتوه حتى یفيق، وعن النائم حتى یستيقظ« 

إذا كان القلم مرفوعًا عنه  الحدیث یدل دلالة واضحة على عدم صحة أمان الصبّي المراهق، لأنّه  وجه الدلالة: 
 .169أمانه یصح لم 

 ثانياً: من المعقول: 
أن الغلام لا يملك العقود، والأمان عقد من العقود؛ ولأنه لا يملك أن یعقد في حق نفسه، ففي حق غيره    -  1

 .170أولى 
 .171أنهّ لا حكم لقول الصبّي وإن كان مراهقاً، فلا یعتدّ بأمانه  -2
لأن قوله غير معتبر فيما یضر به وإن كان مأذونا    ؛لا یصح أمانه أیضاإنهّ إن كان مأذوناً له في القتال    –  3

 .172ففيما یضر بالمسلمين أولى  ، كالطلاق والعتاق
 ثانياً: أدلةّ أصحاب القول الثاني: 

 استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بأدلة من المعقول، ومن ذلك: 
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 .173، فيجوز أمانه قياساً عليه الغلام المراهق من أهل القتال كالبالغ أنّ  - 1
 .174ه عقد شرعي، فصح من المراهق كالصلاة أنّ  - 2
 . 175فجاز تأمينه كالبالغ  ، أن هذا مسلم یعقل الأمان - 3
 . 176الأمان یصح من الصبي المميّز؛ فإنه لا ضرار فيه، ولا تبعة، فكان كالوصية والتدبير  أنّ  - 4

 ثالثاً: أدلةّ أصحاب القول الثالث: 
لأن هذا التصرف    ؛يجوز أمانه إذا كان مأذونا له في القتالاستدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بإنه إنّا  

 .177فهو نظير البيع والشراء يملكه الصبي بعد الإذن  ؛یتردد بين المضرة والمنفعة
أنّ القول الراجح هو ما   - والله أعلم  – بعد عرض أوقال الفقهاء وأدلتهم في المسألة فإنني أرى  القول الراجح: 

 ذهب إليه أصحاب القول الأول، وذلك لما یلي: 
 قوة الأدلةّ التي استدلوا بها.  - 1
أنّ عقد الأمان من العقود المهمة، ولا یدركه المراهق وإن قَدِرَ على القتال، إذ القتال يحتاج إلى القوة البدنية    –  2

 ومحلّها البدن، والأمان يحتاج إلى قوة الإدراك ومحلّه العقل، وهو غير مكتمل.
بدليل إنهم اشترطوا في المراهق أن یعقل الإسلام ویصفه، حتى یعبر إسلامه بنفسه، وإلّا فإنهم اتفقوا على عدم  

 .178جواز أمانه إذا لم یعقل الإسلام أو یصفه لكون إسلامه تبعاً لغيره 
 الخاتمة 

 الحمد لله، وأشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.  
وبعد: فقد منّ الله تعالى عليّ بإتمام هذا البحث، وتوصلت بعد الانتهاء منه إلى بعض النتائج والتوصيات، على  

 النحو التالي:  
 أولاً: أهم النتائج:  

مشتق من المعنى اللغوي  ، ولم يحتلم بعد، وهو تعریفٌ  هقارب البلوغ، ويجامع مثلُ الذي    صبيي أن المراهق هو ال .1
 .والاصطلاحي للمراهقة، حيث یركز الفقهاء على مقاربة البلوغ كمعيار رئيسي

والمراهقة یستحب لهما الغسل من الجماع، ولا يجب عليهما، لكن یؤمران به عند الصلاة، ويمنعان    المراهقأن   .2
 منها حتى یغتسلا.  

 إذا صلى المراهق ثم بلغ قبل خروج وقتها، أو في أثنائها، فإنه یتم ما عقده من نية الصلاة ولا إعادة عليه.  .3
 أن أذان المراهق صحيح ويحصل الإجزاء به.  .4
يجوز للمراهق أن یؤم البالغين في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلّا أن تكون ضرورة؛ كأن یكون هو أقرأ ممن  لا   .5

 . یؤمهم حينئذ فإنه  ، معهم من القرآن شيء سأن یكونوا قوماً لي معه من البالغين، أو 
 لا يجوز للمراهق أن یكون إماما في صلاة الجمعة، ولا تصح صلاة من صلى خلفه.  .6
أن المراهق إذا أحرم ثم أفسد حجه بوطء، ثم بلغ قبل فوات وقت عرفة، فقد فسد حجه، ولا يجزئه ذلك عن   .7

 حجة الإسلام حتى لو جدد إحرامه، ویلزمه قضاء حج النافلة. 
 إذا ظهر من المراهق قوة وقدرة على إطاقة القتال، وأذُن له بالقتال، فإنه یُسهم له.  .8
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 إذا قاتل المراهق بما یـَقــتل كالسيف ونحوه من الأسلحة المعاصرة، فإنه یقُتل إذا كان مقبلاً، ویُترك حال التولي. .9
، وذلك؛ وذلك لخطورة الأمان، والمراهق وإن قدر  إذا كان یعقل الإسلام، فلا يجوز أمانه حتى یبلغالمراهق    أنّ  .10

 على القتال، إلا أن الأمان يحتاج إلى قوة الإدراك ومحله العقل، وهو غير مكتمل عنده.
 ثانياً: أهم التوصيات:  

یرى الباحث ضرورة تناول أحكام المراهق مقارنة بين أحكام الفقه الإسلامي وبين الأنظمة المعمول بها في الدول  
 الإسلامية، ليتضح مدى توافق هذه الأنظمة مع الأحكام الشرعية الخاصة بالمراهق.
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نصب الرایة ،  وسوار بن داود أبو حمزة البصري وثقه ابن معين. وابن حبان، وقال أحمد: شيخ بصري لا بأس به، انتهى« الزیلعي

 .1/296، لأحادیث الهدایة 
28 Al-Bayhaqī, al-Khilāfiyyāt bayna al-Imāmayn al-Shāfiʿī wa-Abī Ḥanīfah wa-Aṣḥābih, 
2:240. 

 .2/240، الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ، البيهقي
29 Al-Baghawī, al-Tahdhīb fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī, 2:31. 

 .2/31، التهذیب في فقه الإمام الشافعي ، البغوي
30 Al-Zamakhsharī, Ruʾūs al-Masāʾil: al-Masāʾil al-Khilāfiyyah bayna al-Ḥanafiyyah 
wa-al-Shāfiʿiyyah, 143. 

 .143، رؤوس المسائل »المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية«، الزمخشري
31 Al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, 1:138; Ibn ʿĀbidīn, Ḥāshiyat Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-
Mukhtār, 1:577. 

 .1/577، حاشية رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدین؛ 1/138، المبسوط، السرخسي
32 Al-Ḥaṭṭāb, Mawāhib al-Jalīl fī Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl, 1:435; al-Jundī, al-Tawḍīḥ fī 
Sharḥ al-Mukhtaṣar al-Farʿī li-Ibn al-Ḥājib, 1:296. 

 .1/296،  التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب،  الجندي؛  1/435،  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،  الحطاّب
33 Al-Nawawī, al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab, 3:101; al-ʿImrānī, al-Bayān fī 
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī, 2:67. 

 .2/67، البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني ؛ 3/101، المجموع شرح المهذب، النووي
34 Al-Mardāwī, al-Inṣāf fī Maʿrifat al-Rājiḥ min al-Khilāf, 3:101; Ibn Mufliḥ, al-Mubdiʿ 
fī Sharḥ al-Muqniʿ, 1:289. 

 .1/289، المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح ؛ 3/101، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي
35 Ibn Qudāmah, al-Mughnī, 2:68. 

 .2/68، المغني، ابن قدامة
36 Ibn Qudāmah, al-Mughnī, 2:68. 

 .2/68، المغني، ابن قدامة
37 Al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, 1:138. 

 .1/138، المبسوط، السرخسي
38 Al-ʿImrānī, al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī, 2:67. 

 .2/67، البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني
39 Al-Kāsānī, Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ fī Tartīb al-Sharāʾiʿ, 1:150; Ibn ʿĀbidīn, Ḥāshiyat Radd 
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al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār, 1:394. 

 .1/394، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین؛ 1/150، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني
40 Al-Ḥaṭṭāb, Mawāhib al-Jalīl fī Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl, 1:435; al-Mawwāq, al-Tāj wa-
al-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl, 2:88. 

 .2/88، التاج والإكليل لمختصر خليل، الموّاق؛ 1/435، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاّب
41 Ibn Qudāmah, al-Mughnī, 2:68. 

 .2/68، المغني، ابن قدامة
42 Al-ʿImrānī, al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī, 2:67. 

 .2/67، البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني
43 Al-ʿImrānī, al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī, 2:67. 

 .2/67، البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني
44 Al-Nafrāwī, al-Fawākih al-Dawānī ʿalā Risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī, 1:174. 

 .1/174، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القيرواني، النفراوي
45 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 1:128, hadith no. 628; Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-
Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, 1:465, hadith no. 674. 

البخاري،  البخاري السفر مؤذن واحد، حدیث رقم:  1/128،  صحيح  ليؤذن في  قال  الأذان، باب من  أبو ؛  .  628كتاب 
الحجاج بن  الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حدیث رقم:    1/465،  صحيح مسلم،  الحسين مسلم  المساجد ومواضع  كتاب 

674. 
46 Ibn al-Mundhir al-Naysābūrī, al-Awsaṭ min al-Sunan wa-al-Ijmāʿ wa-al-Ikhtilāf, 
3:177. 

الأوسط من السنن ،  بحثت عنه فلم أجد من ذكره من أصحاب كتب الحدیث والأثر، وقد رواه بإسناده ابن المنذر النيسابوري
 .باب ذكر أذان الصبيّ  3/177، والإجماع والاختلاف

47 Al-Rūyānī, Baḥr al-Madhhab, 1:428. 

 .1/428، بحر المذهب، الروياني
48 Al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, 1:138. 

 .1/138، المبسوط، السرخسي
49 Al-ʿImrānī, al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī, 2:67. 

 .2/67، البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني
50 Ibn Qudāmah, al-Mughnī, 2:68. 

 .2/68، المغني، ابن قدامة
51 Al-Nawawī, al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab, 3:107; al-Qarāfī, al-Dhakhīrah, 2:65. 

 .2/65، الذخيرة، القرافي؛ 3/107، المجموع شرح المهذب، النووي
52 Al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, 1:138. 

 .1/138، المبسوط، السرخسي
53  Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, 1:283, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb man Aḥaqq bi-al-
Imāmah, hadith no. 590; Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, 1:240, Kitāb al-Adhān wa-al-
Sunnah fīhā, Bāb Faḍl al-Adhān wa-Thawāb al-Muʾadhdhinīn, hadith no. 726; al-
Bayhaqī, al-Sunan al-Kubrā, 2:199, hadith no. 2039. 

وابن  ؛  1/283،  سنن أبي داود،  [، أبو داود590أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حدیث رقم: رقم:  
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؛ 240/ 1،  سنن ابن ماجه،  ( ابن ماجه 726ماجه، كتاب الأذان والسنة فيها، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين،حدیث رقم:  

 .2/199، السنن الكبرى، [. البيهقي 2039والبيهقي في السنن الكبرى حدیث رقم: 
54 Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, 1:254, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb mā Yajib ʿalā al-
Muʾadhdhin min Taʿāhud al-Waqt, hadith no. 517; al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, 
1:248, Abwāb al-Ṣalāh, Bāb mā Jāʾa anna al-Imām Ḍāmin wa-al-Muʾadhdhin 
Muʾtaman, hadith no. 207; al-Bayhaqī, al-Sunan al-Kubrā, 2:207. Al-Haythamī said: 
“All of its narrators are declared reliable,” Majmaʿ al-Zawāʾid, 2:101. Al-Albānī 
authenticated it in Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ, 1:240. 

،  سنن أبي داود،  ، أبو داود517أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، حدیث رقم:  
، سنن الترمذي،  ، الترمذي207والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، حدیث رقم:  ؛  1/254
، وصححه الألباني  2/101، قال الهيثمي: )ورجاله كلهم موثقون( معجم الزوائد  207/ 2والبيهقي في السنن الكبرى    1/248

 .2/207، السنن الكبرى، [. البيهقي1/240في صحيح الجامع 
55 Al-Rāfiʿī, al-ʿAzīz Sharḥ al-Wajīz, 1:419. 

 .1/419، العزیز شرح الوجيز، الرافعي
56 Al-Jundī, al-Tawḍīḥ fī Sharḥ al-Mukhtaṣar al-Farʿī li-Ibn al-Ḥājib, 1:296. 

 .1/296، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، الجندي
57 Al-Rūyānī, Baḥr al-Madhhab, 1:427. 

 .1/427، بحر المذهب، الروياني
58 Al-Qarāfī, al-Dhakhīrah, 2:65; al-Mardāwī, al-Inṣāf fī Maʿrifat al-Rājiḥ min al-Khilāf, 
1:394. 

 .394/ 1، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي؛ 2/65، الذخيرة ، القرافي
59 Ibn Mufliḥ, al-Furūʿ, 1:277; al-Mardāwī, al-Inṣāf fī Maʿrifat al-Rājiḥ min al-Khilāf, 
1:394. 

 .1/394،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي؛ 1/277، الفروع، ابن مفلح
60 Al-Nawawī, al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab, 3:101. 

 .3/101، المجموع شرح المهذب، النووي
61 Ibn Māzah al-Ḥanafī, al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nuʿmānī, 2:858; al-Qudūrī, al-
Tajrīd, 1:406. 

 .1/406،  التجرید، القدوري؛ 2/858، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ابن مازة الحنفي
62 Ibn al-Jallāb, al-Tafrīʿ fī Fiqh al-Imām Mālik ibn Anas, 1:63; al-Baghdādī, al-Ishrāf 
ʿalā Nukat Masāʾil al-Khilāf, 1:295. 

 .1/295، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، البغدادي؛ 1/63، التفریع في فقه الإمام مالك بن أنس، ابن الجلاب
63 Al-Mardāwī, al-Inṣāf fī Maʿrifat al-Rājiḥ min al-Khilāf, 4:387; Ibn Mufliḥ, al-Mubdiʿ 
fī Sharḥ al-Muqniʿ, 2:82. 

 .2/82، المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح ؛ 4/387، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي
64 Ibn al-Mundhir, al-Ishrāf ʿalā Madhāhib al-ʿUlamāʾ, 2:129. 

 .2/129، الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر
65 Al-Rūyānī, Baḥr al-Madhhab, 2:258. 

 .2/258، بحر المذهب، الروياني
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66 Ibn Mufliḥ, al-Mubdiʿ fī Sharḥ al-Muqniʿ, 2:82. 

 .2/82، المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح
67 Ibn al-Mundhir, al-Ishrāf ʿalā Madhāhib al-ʿUlamāʾ, 2:129. 

 .2/129، الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر
68 Ibn al-Mundhir, al-Ishrāf ʿalā Madhāhib al-ʿUlamāʾ, 2:129. 

 .2/129، الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر
69 Ibn al-Jawzī, Al-Dhahabī, Tanqīḥ al-Taḥqīq fī Aḥādīth al-Taʿlīq, 1:255; Ibn ʿAbd al-
Hādī, Tanqīḥ al-Taḥqīq fī Aḥādīth al-Taʿlīq, 2:469; Ibn al-Jawzī, al-Taḥqīq fī Aḥādīth al-
Khilāf, 1:474. 

صبيانكم تقدموا  أخرجه ابن الجوزي وقال: رواه أصحابنا من حدیث على عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا  
ولا سفهاءكم في صلاتكم فإنهم وفدكم إلى الله تعالى". وقال الذهبي بعد أن ذكره: »قلت: لم یصح.« وقال ابن عبدالهادي: »هذا 

الذهبي بعضه بإسناد مظلم:«  بل روي  إسناد صحيح،  له  یعرف  التعليق،  حدیث لا یصح، ولا  التحقيق في أحادیث  ، تنقيح 
 .1/474،  التحقيق في أحادیث الخلاف،  ابن الجوزي؛  2/469،  تنقيح التحقيق في أحادیث التعليق،  ابن عبدالهادي؛  1/255

70 Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, 1:389, al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, 1:204, hadith 
no. 207. 

والترمذي، ؛  1/389،  سنن أبي داود،  أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، رقم: أبو داود
 .1/204، سنن الترمذي، ، الترمذي207في أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، رقم: 

71 Al-Buhūtī, Kashshāf al-Qināʿ ʿan al-Iqnāʿ, 3:207; al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, 1:180. 

 .1/180، المبسوط، السرخسي ؛ 3/207، كشاف القناع عن الإقناع،  البهوتي
72 Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, 3:192; al-Ḥākim, al-Mustadrak ʿ alā al-Ṣaḥīḥayn, 2:59. 

والحاكم، كتاب ؛  3/192،  سنن أبي داود،  أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون یسرق أو یصيب حداً، رقم: أبو داود
 .2/59، المستدرك على الصحيحين ، ، وقال: هذا الحدیث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه الحاكم2/59البيوع 

73 Al-Kharashī, Sharḥ al-Kharashī ʿalā Mukhtaṣar Khalīl, 2:25; al-Intiṣār li-Abī al-
Khaṭṭāb, 2:458. 

 .2/458الانتصار لأبي الخطاب  2/25، شرح الخرشي على مختصر خليل، الخرشي
74 Al-Nawawī, al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab, 4:147. 

 .4/147، المجموع شرح المهذب، النووي
75 Ibn Mufliḥ, al-Mubdiʿ fī Sharḥ al-Muqniʿ, 2:82. 

 .2/82، المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح
76 Al-Qudūrī, al-Tajrīd, 2:858. 

 .2/858، التجرید، القدوري
77 Al-Qudūrī, al-Tajrīd, 2:858. 

 .2/858، التجرید، القدوري
78 Al-Qudūrī, Sharḥ Mukhtaṣar al-Karkhī, 2:12. 

 .2/12، شرح مختصر الكرخي، القدوري
79 Al-Qudūrī, Sharḥ Mukhtaṣar al-Karkhī, 2:12. 

 .2/12، شرح مختصر الكرخي، القدوري
80 Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, 1:159, hadith no. 585; al-Ṭabarānī, al-Muʿjam al-

 



 الأحكام الفقهية المتعلقة بالمراهق في العبادات: دراسة فقهية 

144 

 
Kabīr, 7:49, hadith no. 6350. 

؛ 159/ 1،  سنن أبي داود،  ، من حدیث طویل، أبو داود585أخرجه أبو داود في: كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة، حدیث
 .7/49، المعجم الكبير، الطبراني 6350والطبراني في الكبير، حدیث رقم: 

81 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 5:150, hadith no. 4302. 

یونس، رقم:   الليث حدثني  المغازي باب: وقال  البخاري في صحيحه في كتاب  البخاري4302أخرجه  البخاري،  ،  ، صحيح 
5/150. 

82 Al-Kalwadhānī, al-Intiṣār fī al-Masāʾil al-Kibār ʿalā Madhhab al-Imām Aḥmad ibn 
Ḥanbal, 2:460. 

 .2/460، الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الكلوذاني
83 Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, 1:439, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb man Aḥaqq bi-al-Imāmah. 

 .1/439، سنن أبي داود، أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم: أبو داود
84 Abū Dāwūd, Masāʾil al-Imām Aḥmad: Riwāyat Abī Dāwūd al-Sijistānī, 42. 

 .42، مسائل الإمام أحمد روایة أبي داود السجستاني، أبو داود
85 Al-Rūyānī, Baḥr al-Madhhab, 2:258. 

 .2/258، بحر المذهب، الروياني
86 Al-Qāḍī Abū Yaʿlā al-Farrāʾ, al-Taʿlīq al-Kabīr fī al-Masāʾil al-Khilāfiyyah bayna al-
Aʾimmah, 2:344. 

 .2/344، التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، القاضي أبو یعلى الفراء
87 Al-ʿAẓīm Ābādī, ʿAwn al-Maʿbūd Sharḥ Sunan Abī Dāwūd, 2:207. 

 .2/207، عون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي
88 Al-ʿAẓīm Ābādī, ʿAwn al-Maʿbūd Sharḥ Sunan Abī Dāwūd, 2:207. 

 .2/207، عون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي
89 Al-Baghdādī, al-Ishrāf ʿalā Nukat Masāʾil al-Khilāf, 1:334. 

 .1/334، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، البغدادي
90 Al-Māwardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, 2:447. 

 .2/447، الحاوي الكبير، الماوردي
91 Ibn Māzah al-Ḥanafī, al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nuʿmānī, 2:858; al-Qudūrī, al-
Tajrīd, 1:406. 

 .1/406،  التجرید، القدوري؛ 2/858، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ابن مازة الحنفي
92 Al-Mardāwī, al-Inṣāf fī Maʿrifat al-Rājiḥ min al-Khilāf, 4:387; Ibn Mufliḥ, al-Mubdiʿ 
fī Sharḥ al-Muqniʿ, 2:82. 

 .2/82، المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح ؛ 4/387، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي
93 Al-Māwardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, 2:447. 

 .2/447، الحاوي الكبير، الماوردي
94 Al-Baghdādī, al-Ishrāf ʿalā Nukat Masāʾil al-Khilāf, 1:334. 

 .1/334، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، البغدادي
95 Al-Māwardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, 2:447. 

 .2/447، الحاوي الكبير، الماوردي
96 Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, 1:159, hadith no. 585.  
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. وقد سبق تخريجه في سألة إمامة  585كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة حدیث رقم:    1/159،  سنن أبي داود،  أبو داود

 . المراهق في المكتوبة
97 Al-Māwardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, 2:447. 
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111 Ibn Nujaym, al-Baḥr al-Rāʾiq Sharḥ Kanz al-Daqāʾiq wa-Minḥat al-Khāliq wa-
Takmilat al-Ṭūrī, 3:16; Ibn Nujaym, al-Nahr al-Fāʾiq Sharḥ Kanz al-Daqāʾiq, 2:124. 

 



 الأحكام الفقهية المتعلقة بالمراهق في العبادات: دراسة فقهية 

146 

 
الطوري،  ابن نجيم وتكملة  الخالق  ومنحة  الدقائق  الرائق شرح كنز  الدقائق،  ابن نجيم؛  3/16،  البحر  الفائق شرح كنز  ، النهر 

2/124. 
112 Ibn Qudāmah, al-Mughnī, 5:53. 

 .5/53، المغني، ابن قدامة
113 Ibn Qudāmah, al-Mughnī, 3:243. 

 .3/243، المغني، ابن قدامة
114 Ibn Qudāmah, al-Mughnī, 3:243. 

 .3/243، المغني، ابن قدامة
115 Al-Qudūrī, al-Tajrīd, 4:2027. 

 .4/2027، التجرید، القدوري
116 Ibn ʿAbd al-Barr, al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah, 1:412; Ibn al-Jallāb, al-Tafrīʿ fī Fiqh 
al-Imām Mālik ibn Anas, 1:244. 

 .1/244، التفریع في فقه الإمام مالك بن أنس، ابن الجلاب؛ 1/412، الكافي في فقه أهل المدینة، ابن عبد البر
117 Ibn ʿAbd al-Barr, al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah, 1:412; Ibn al-Jallāb, al-Tafrīʿ fī Fiqh 
al-Imām Mālik ibn Anas, 1:244. 

 .1/244، التفریع في فقه الإمام مالك بن أنس، ابن الجلاب؛ 1/412، الكافي في فقه أهل المدینة، ابن عبد البر
118 Al-Māwardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, 4:249. 

 .4/249، الحاوي الكبير، الماوردي
119 Ibn Qudāmah, al-Mughnī, 5:53. 

 .5/53، المغني، ابن قدامة
120 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 1:3, hadith no. 1.  

أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: )إنّا الأعمال 
بالنيات، وإنّا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا یصيبها، أو إلى امرأة ینكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه(.« بدء 
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